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م    سم الله الرحمن الرح

ن.    الحمد  ربّ العالم والصلاة والسلام ع خ خلقه محمّد وآله الطيّب والطاه

دّّ  قال من لا لام حول ما قد  ساقط الاطمئنانات ال  ان ال عند وجود    تحصل  أطراف الشبهة غ المحصورة ة تعارض و

 ّ ف  واحد منها   علم إجما ل بوت الت ؛  من أنّ  و   ، ب ّ  فإ حالها كحال الأمارات المؤمنّة والأصول المؤمّنة  أطراف العلم الإجما
ّ
ها  ن

ة  ث ف  هذه الأطراف ال ل عدم ثبوت الت ص  المخالفة    تها يّ حجّة أدّت حجّ  الاطمئناناتهذه    انت   إذا ف  ؛اطمئنانات  خ إ ال

ةال ّ ص  المخالفة ال  قطع خ جوز ال ة ولا  ّ ساقط. قطع   ، إذن ف تتعارض وت

هادّ  [و
ّ
مكن البناء ع الحجّّ ]  أن ّ لا  عضها؛ لأنّ الحجّّ ة التخي ّ ة ل ّ   ة التخي ما  العلم الإجما ة ع خلاف القاعدة 

قول أحفإ   ؛الشبهة المحصورة ه لا 
ّ
الحجّّ ن ّ د  فنة للأمارات ال قد تحصل ب ة التخي ل   . لمحصورةأطراف الشبهة ا     الت

د  قد  و  ه  ضر تصدّى أستاذنا الشه ات  للردّ وان الله تعا عل ال ع ثلاث مست   . ع هذا الإش

ّ أنّ الحجّّ يوضّح ل المستوى الأوّ  ف ن – ة ة التخي ست ع طبق   و نّ  –   الشبهة المحصورة  القاعدة  انت ل  الشبهة  ها ل

مكن  ،ع طبق القاعدة تكون  غ المحصورة ّ البناء ع الحجّّ  ف   ة. ة التخي

ّ   –أنّ هذه الاطمئنانات يوضّح  المستوى الثا  و ل  ح انت  ن  ست  –  ةها حجّ و ّ ة  الحجّّ  متعارضة ل   . ساقطت ح

ه لا مانع من حجّّ   حيوضّ المستوى الثالث    و
ّ
ّ إذا آمنّا  أن ص  المخالفة القطعّ ة جميع هذه الاطمئنانات ح خ ة  عدم جواز ال

ص  المخالفة ال خ ه المشهور؛ لأنّ هذه الاطمئنانات لو صارت حجّة لا تؤدّي إ ال   ة. قطعّ ما عل

اع الإ  الردّ    ل المستوى الأوّ ع  لش

ّ أنّ الحجّّ   قولل ف أمّا ع المستوى الأوّ  القاعدةة التخي ل الأطراف ع خلاف  القل  ّ العلم الإجما العلم    ،ة   نّها   ول

ّ ا  ست ع خلاف القاعدة  الشبهةلإجما   . غ المحصورة فل

ه عند 
ّ
ةت  ا ما تأ الأمار وذلك لأن ّ لة  الظنّ ة   الأطراف القل ّ ة هذه الأمارات الظنّ ّ اشف عها فقد تكون  ّ  لو (ط   )لا العلم الإجما

ق   ثلاثة اع من رقم ال )  أر ً ع  المائةنظنّ صدقهف  ،(مث طلانها خو   ا خمسة وس ن  المائةسم نحتمل  ، والطرف الآخر  ة وع

ضا   ضا  هكذا أ   كذلك.   والطرف الثالث أ

  ّ ء العلم الإجما ن عند ما  ه  ول
ّ
ة هذه الأماراتفإن ّ اشف عها تورث الظنّ   . قلل أ من  ط انت  درجة خمسة    فالأمارة ال 

ّ ب ء العلم الإجما عد م ع  المائة ف ل وجود  وس ل   حد هذه الأطراف أ  فت اشفيّتها  ي ة هذه الأمارات وتص  ّ اشف درجة 

ً  خمس  المائة    . مث

انت حجّة ما 
ّ
ن متها قلت، و ؛ لأنّ ق ّ ع نحو التخي نون العقلاء ع هذه الأمارات ح ها تورث الظنّ  ولهذا لا ي

ّ
  ع أساس أن

اشفيّتها  ع  المائة والآن قلت  لة. ف ،خمسة وس انت الأطراف قل ة إذا  ّ   سقط هذه الأمارات عن الحجّ

ة ع  انت الأطراف كث لون أنّ أمّا إذا  ق ة  يب     المو مستوى الشبهة غ المحصورة ف ث ة ال ّ ص خ ات ال م الملا ع تقد

ة   ّ ّ    المختلطة  –الواقع احم الحف ّ واحد   ع  –ع نحو ال ات    . ملاك إلزا ل حفظ الملا ّ الواحد  مقا الملاك الإلزا  ّ ض ف
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 . ة ولو ع نحو التخي ث ة ال ّ ص خ   ال

ة ّ  فالحجّ انت ع خلاف القاعدة  الشبهة المحصورة. التخي ن  ست ع خلاف القاعدة  الشبهة غ المحصورة و   ة ل

اع الإ  الردّ    ثا المستوى ال ع  لش

ستنّ هذه الاطمئنانات  أ  قولنأمّا  المستوى الثا ف ً   ةمتعارضة  الحجّّ   ل  الدرس الما    ا ؛ وذلك لما قلنا ملخّصأص

ل الموجود   ر  والآن نوضّح ع نحو التفص ه. درس تق د رضوان الله عل   أستاذنا الشه

ّ ف ما  ة هذه الاطمئنانات إنّ التعارض  حجّ
ّ
لاهما غ موجودة هنا  ،أحد الملا كون  إن   . و

اذب الملاك الأوّ  ب الت س ف  أحد هذه الأطراف فحجّّ ،  ل: التعارض  ل ما نعلم بوجود الت نا 
ّ
ة ع عدم  ة الأمارة الدال مع أن

لّ  اذ طرف    الوجوب   امّ تت الال الدلالة  ف  ة مع حجّّ ب  ل الت بوجود  نعلم  دام  ما  ه 
ّ
الأخرى؛ لأن الأطراف  الأخرى   الأمارة  ة 

امّ ت الدال ا فالأمار  الدلالة الال ة  اذ ف تكون مت ل   ة. ة ع انتفاء الت

الدال  الأمارات  ع أساس كون هذه   : الثا المخالفة  والملاك  ص   خ ال ف توجب  ل الت ن  ع  ص   ة  خ ة وال ّ القطع

ة غ جائز  ّ ً إمّ   ،المخالفة القطع ا   ا عق ّ ة  ف  ،أو عقلائ ّ ه  مارات  الأ ه  هذجميع  حجّ ة، وعل ّ ّ للمخالفة القطع ة العلم الإجما ّ تنا منجّ

ل  مكن أن تكون هذه الأمارات    ها حجّة. فلا 

لا هات النكتت غ جارة  الشبهة غ المحصورة   . و

اذب    – أمّا الأو   الجميع، و   لأنّ هذهف   – أي الت انت تؤدّي إ الاطمئنان  نها إذا  ما ب اذب ف ما تت
ّ
أن  و سبق  قد  الاطمئنانات إن

أنّ   عن  ع[حثنا  لّ ]  مجم تؤدّ طرف  طرف    الاطمئنانات   لّ هل  الاطمئنان  إ  عا متعل   ي  جم الاطمئنانات  ان  قات هذه  و ؟ 

ّ المحقّ  ها اطمئنان واحد ع  ق العرا
ّ
أن ها تؤدي إ ذلك وأجاب عنها 

ّ
أن دل قول  ه غ صحيح؛  أ  وقلنا   ، نحو ال ل الصحيح  نّ جوا

س  ئنانات هذه الاطمنّ  هو أ الجواب    مطلق  ت ل
ً
 شامل  ة

ً
دة   ة ّ ها تكون مق

ّ
ل إن صدق  فرض  عدم  لفرض صدق الاطمئنانات الأخرى، 

ه   . الأخرى طمئنانات الا  اذب  وعل ّ  طمئنانات ب هذه الا فلا ت سا ي ح   ط. ق وجب التعارض وال

الثا   ب  الس ة حجّّ أي    –وأمّا  للتأد الاطمئنانات  صة  القط  خ المخالفة  ة    ّ ضا   فغ   –ع ؛ لأنّ هذه الاطمئنانات لا  تامّ أ

عض ما  –هو واضح  ما    –   عض الآخر مع   ها تعارض 
ّ
ن ل    و ّ لّ طرف تعارض  قد يتخ ع الاطمئنانات ال   « أنّ الاطمئنان   مجم

ل  ؛  » الأطراف الأخرى ةدل ّ ها توجب المخالفة القطع
ّ
طلانه عند   . أن أنّ وهذا ما وضّحنا  ست من الأمارات    ما قلنا  هذه الاطمئنانات ل

عض الآخر  عضها مطلقة تجاه صدق    ،ال 
ّ
ن الشكّ  طمئناناتهذه الا ما  و دة  ّ الشكّ  –لأمارات الأخرى   صدق ا   مق ل    ولو  الض

ا الأمارات الأخرى. – لّ طرف ع فرض صدق  د عن    ، أمّا ع فرض صدق الأمارات الأخرى نرفع ال

ع الأ فهذه الاطمئنانات  ست من ن خ رات ال توجب حجّيّتها ا مل ة. ص  المخالال ّ   فة القطع

  . تهذه الاطمئنانا التعارض ب  ل ي نكتة لحصو فلا ذن إ 

 .   والحمد  ربّ العالم


